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Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur,
la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait
droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la
contrainte par corps ne pouvait  être prononcée, d'une part,  en raison de ses difficultés financières
excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait de l'existence d'une saisie
déjà pratiquée sur un véhicule lui appartenant. Pour écarter ces moyens, la cour retient que le procès-
verbal  d'exécution  forcée  établit  sans  équivoque le  refus  du débiteur  non seulement  d'exécuter  la
condamnation pécuniaire, mais également de présenter le véhicule faisant l'objet de la saisie. La cour en
déduit que face à ce double refus, la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime et
nécessaire pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé
en toutes ses dispositions.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الريم (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئناف مؤدى عنه الصائر القضائ بتاريخ 31/07/2025 يستأنف بمقتضاه
ف مة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2025 تحت عدد 7439 ملف عدد 2293/8232/2025 و القاضم الصادر عن المحالح
الشــل بقبــول الــدعوى و فــ الموضــوع: بتحديــد مــدة الإكــراه البــدن فــ الأدنــ عــن الامتنــاع عــن تنفيــذ القــرار عــدد 4609 الصــادر
03/10/2024 ف الملف عدد 3131/8228/2024 وكذا عن الامتناع عن تنفيذ الحم الابتدائ عدد 2188 الصادر بتاريخ 21/12/2023
ف الملف عدد 10330/8204/2022 الصادر عن المحمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وتحميل المدع عليه المصاريف وبرفض

باق الطلبات.

ف الشل :حيث بلغ الطاعن بالحم بتاريخ 25-7-2025 و تقدم باستنافه بتاريخ 31-7-2025 أي داخل الاجل القانون ، و باعتبار
الاستناف قدم مستوفيا لباق شروطه الشلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

ف الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحمة التجارية بالدار
البيضاء عرض من خلاله انه سبق له أن استصدرا قرارا عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2024 تحت عدد
4609 ف الملف عدد 3131/8228/2024 قض بتأييد الحم الابتدائ والقاض بأداء المدع عليه لفائدته بمبلغ 104.000 درهم يمثل
الطلب الإضاف غاية 05/03/2023 وبإرجاعه لفائدته مبلغ 130.000 درهم وف نصيب العارض من الأرباح عن 05/05/2021 إل
الحم عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 104.000 درهم عن واجبات الاستغلال من المدة 06/03/2023 ال 2024/06/30 وأن العارض
باشر إجراءات التنفيذ الت انتهت بتحرير محضر امتناع ، أن الحم الابتدائ لم يحدد مدة الإكراه البدن ف حالة الامتناع وأن العارض
يتقدم بطبله الحال الرام للحم بتحديدها، ملتمسا قبول الطلب وموضوعا بتحديد مدة الإكراه البدن عن الامتناع عن تنفيذ القرار عدد
4609 الصادر 03/10/2024 ف الملف عدد 3131/8228/2024 وكذا عن الامتناع عن تنفيذ الحم الابتدائ عدد 2188 الصادر بتاريخ
21/12/2023 ف الملف عدد 10330/8204/2022 الصادر عن المحمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وشمول الحم بالنفاذ المعجل
، مرفقا طلبه بصورة شمسية من قرار استئناف رقم 4609 ملف رقم 2024/8228/3131 صادر عن محمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 2024/10/03 و نسخة من محضر امتناع . وبناء عل مذكرة جوابية المدل بها من طرف المدع عليه بواسطة نائبه
بجلسة 2025/5/27 جاء فيها انه صرح المدع بأن العارض امتنع عن تنفيذ القرار عدد 4609 الصادر بتاريخ 03/10/2024 ف الملف
ــدد ــف ع ــ المل ــاريخ 21/12/2023 ف ــادر بت ــدد 2188 الص ــدائ ع ــم الابت ــذ الح ــن تنفي ــاع ع ــن الامتن ــذا ع 3131/8228/2024 وك
10330/8204/2022 وعززت طلبها بمحضر امتناع صادر عن المفوض القضائ عبد المجيد (ف.) ، وإنه لم يثبت قط أنه امتنع عن
التنفيذ وإنما كان ف تجاوب تام مع المفوض القضائ وأخبره بأنه يعان من ظروف صعبة وأن يمنحه بعض الوقت قصد ترتيب أموره
وتنفيذ الملف ، كما أن العارض كان يحضر أمام الضابطة القضائية ف كل حين يتطلب حضوره ، وحري بالبيان بأن المدع وكما
تضمن محضر الامتناع المدل به قد باشر وسائل الإجبار عل التنفيذ وذلك بحجز الشاحنة موضوع النزاع والمرقمة تحت عدد 6 ‐ ب
‐ 60868 ، وبناء عليه فلا أساس قانون أو واقع لهذه الدعوى الحالية ، ملتمسا الحم برفض الطلب . وبناء عل ادراج الملف بأخر

جلسة بتاريخ 2025/05/27 حضر خلالها نواب الأطراف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحم لجلسة 2025/06/03.

و بتاريخ 03-6-2025 صدر الحم موضوع الطعن بالاستناف:
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أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بان الحم المطعون فيه بالاستئناف جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون وغير مرتز عل أساس قانون سليم

م المستأنف لم يحترم ابسط القواعد المسطرية المنصوص عليها فالموازي لانعدامه: إن الح م الابتدائحول نقصان تعليل الح
الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الت تؤكد عل ما يل: يجب أن تون الأحام دائما معللة"، والت يوجب عل المحمة أن تعلل
أحامها تعليلا صحيحا بناء عل أسس قانونية وواقعية وبعد الاطلاع عل مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها، وهو ما يشل خرقا
سافرا لحقوق العارض ف الدفاع المفولة قانونا. "يجب أن تون الأحام معللة تعليلا صحيحا وأن تون العلل الواردة ف حيثيات
المحمة تبرر ما قضت به وإلاكان حمها باطلا ، وانه اعتبر الحم الابتدائ ما يل: "وحيث ان طلب تحديد مدة الإكراه البدن وإن جاء
متفرعا ومستقلا عن الطلب الأصل الذي سبق البث فيه من قبل المحمة بمقتض الحم الابتدائ والقرار الاستئناف فإنه يبق لهذه
المحمة الحق ف تحديده ف إطار دعوى مستقلة بغض النظر عن صيرورة الأمر المذكور نهائيا أم لا، و أن ما أتاه الحم جاء ناقص
بأنه يعان مة الدرجة الأولاستثناء من قبيل التهرب من الدين إذ أن العارض بين للمح ون تحديد الاكراه البدنالتعليل، إذ يجب أن ي
من ظروف صعبة خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ أداء ما بذمته، إذ بالأحرى يجب منحه إمهال لسداد الدين، و لن محمة الدرجة
الأول لم تبحث ف مناقشة الملف فالمستأنف عليه باشر وسائل الإجبار عل التنفيذ ، وذلك بحجز الشاحنة موضوع النزاع والمرقمة
تحت عدد 6-ب‐60868 ، إذ لا يستساغ بتحديد الإكراه البدن ما دام للمستأنف عليه له كافة الضمانات القانونية متاحة لتنفيذ الحم
المتمثلة ف الحجوزات عل الأموال والممتلات ، ملتمسا بقبول الاستئناف شلا وموضوعا بإبطال وإلغاء الحم عدد 7439 الصادر
بتاريخ 2025/06/03، ف 2025/8232/2293، عن المحمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء ف جميع ما قض بهولنقض محمة

الاستئناف وه تبث من جديد وبعد التصدي برفض الطلب و الحم برفض الطلب و تحميل المستأنف الصائر.

وارفق المقال بنسخة حم تبليغية و أصل ط التبليغ

وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2025 جاء فيها أنه لم يمتنع عن تنفيذ
الحم بل التمس مهلة بسبب الدين، وان ما يزعمه المستأنف لا يستند عل أي أساس قانون سليم ، ذلك بالرجوع ال وثائق الملف فإنه
امتنع صراحة عن تنفيذ الحم وعن إحضار الشاحنة الت كانت محجوزة وليس هناك ما يفيد قطعا أنه التمس مهلة بأداء ما بذمته رغم
مرور ما يقارب السنة عل صدور القرار الاستئناف القاض بالأداء ، و أن الإكراه البدن هو وسيلة لإجبار المستأنفين عل تنفيذ الحم
الذي امتنع عنه ويبق ما يزعمه من كون الحم جاء ناقص التعليل غير جدي ، ملتمسا برده وتأييد الحم الابتدائ فيما قض به

لمصادفته الصواب و إبقاء صائره عل رافعه.

و بناء عل إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة30-9-2025 الف بالملف مذكرة جواب دفاع المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف
جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2025.

محمة الإستئناف

حيث ينع الطاعن الحم بعدم ارتازه عل أساس قانون سليم و مجانبته للصواب و نقصان التعليل ذلك ان تحديد الاكراه البدن يجب
حين انه يمر من ظروف صعبة خارجة عن ارادته تحول دون تنفيذ أداء ما بذمته فضلا عل ون استثناء عند التهرب من الدين، فان ي
ان المستانف عليه باشر وسائل الاجبار عل التنفيذ بحجز الشاحنة موضوع النزاع و بالتال لا يجوز تحديد الاكراه البدن مادام له كافة

الضمانات القانونية لتنفيذ الحم .

و حيث انه و خلافا لما يتمسك به الطاعن فانه بالرجوع ال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائ السيد عبد المجيد (ف.)
بتاريخ 8-1-2025 ف ملف تنفيذ عدد 6239/8511/2024 يتبينان الطاعن امتنع عن تنفيذ الحم القاض عليه بالاداء كما امتنع عن
وسيلة لاجبار المدين عل معه الاكراه البدن احضار الشاحنة المرقمة تحت عدد 6-ب‐60868 المحجوز عليها من طرفه ، مما يبق
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أي أساس قانون ازه علون قد صادف الصواب و يتعين رد الاستناف لعدم ارتي الأدن بتحديده ف م الذي قضالتنفيذ ، و ان الح
و تاييد الحم المستانف مع إبقاء الصائر عل رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و ه تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

ف الشل: قبول الاستناف

ف الموضوع : برده و تاييد الحم المستانف و إبقاء الصائر عل رافعه
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